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  اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ
  الاستقلال للبلدانإعـــلان منح 

      والشعوب المستعمرة
  مشروع قرار مقدم من الرئيس    

  
ـــر علــى مــصالح شــعوب           ـــتي تؤثـ الأنــشطة الاقتــصادية وغيرهــا مــن الأنــشطة الـ

  الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
  

  ،إن الجمعية العامة  
الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى         ”ند المعنون    في الب  وقد نظرت   

  ،“مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
 الفــصل المتعلــق بهــذا البنــد مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ وقــد درســت  

  ،)١(٢٠١١إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 
ـــة  وإذ تـــــشير    كـــــانون ١٤المـــــؤرخ ) ١٥ -د  (١٥١٤ إلى قـــــرار الجمعيـــــة العامـــ
 وجميع قرارات الجمعية الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بمـا فيهـا بوجـه               ١٩٦٠ديسمبر  /الأول

 المـؤرخ  ٥٥/١٤٦ والقـرار  ١٩٩١ديـسمبر  / كانون الأول١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨١خاص القرار   
ــانون الأول٨ ــسمبر / كـ ــرار  ٢٠٠٠ديـ ــؤرخ ٦٥/١١٩والقـ ــانون الأول١٠ المـ ــسمبر / كـ ديـ

٢٠١٠،  
 أن على الدول القائمة بـالإدارة بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة التزامـا                 وإذ تعيد تأكيد    

ــصادية           ــسياسية والاقت ــواحي ال ــن الن ــا م ــاليم الخاضــعة لإدارته ــسكان الأق ــهض ب ــأن تن ــا ب رسمي
__________ 

، )A/66/23 (٢٣الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم                   سيصدر بوصفه     )١(  
 .الفصل الخامس
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ة والطبيعيــة لتلــك الأقــاليم مــن إســاءة      والاجتماعيــة والتعليميــة وبــأن تحمــي المــوارد البــشري     
  الاستعمال،

 أن أي نشاط اقتـصادي أو نـشاط آخـر يـؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى                   وإذ تعيد أيضا تأكيد     
الح شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي وعلــى ممارســتها حقهــا في تقريــر المــصير   صمــ

إنمـــا يتعـــارض مـــع مقاصـــد ) ١٥ -د  (١٥١٤وفقــــــا للميثـــاق ولقـــــرار الجمعيــــــــة العامــــــة 
  ومبادئه، الميثاق

 أن الموارد الطبيعية تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم   وإذ تعيد كذلك تأكيد    
  الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،

 أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيـث الموقـع الجغـرافي والحجـم والأحـوال                 وإذ تدرك   
 الاقتـــصاد وتنويعـــه وتقويتـــه في اعتبارهـــا ضـــرورة تعزيـــز اســـتقرارالاقتـــصادية، وإذ تـــضع في 

  إقليم، كل
 أن الأقــاليم الـــصغيرة معرضــة بوجـــه خــاص للتـــضرر بــالكوارث الطبيعيـــة     وإذ تعــي   

  والتدهور البيئي،
 أن الاسـتثمارات الاقتـصادية الأجنبيـة يمكـن أن تـسهم مـساهمة فعليـة،                وإذ تعي أيـضا     

عوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـا لرغباتهـا، في                متى اضطلع بهـا بالتعـاون مـع ش ـ        
  التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،

ــساورها القلــق    ــشرية    وإذ ي ــة والب ــوارد الطبيعي ــشطة ترمــي إلى اســتغلال الم  إزاء أي أن
  نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على 

 الأحكــام ذات الــصلة الــواردة في الوثــائق الختاميــة للمــؤتمرات  وإذ تــضع في اعتبارهــا  
المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مـؤتمر رؤسـاء                

  ماعة الكاريبية،دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والج
 حق شعوب الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في تقريـر المـصير       تعيد تأكيد   - ١  

الـذي يتـضمن إعـلان مـنح     ) ١٥ -د  (١٥١٤وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة        
الاســتقلال للبلــدان والــشعوب المــستعمرة، وحقهــا في التمتــع بمواردهــا الطبيعيــة وحقهــا في         

  لتصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛ا
 قيمـة الاسـتثمارات الاقتـصادية الأجنبيـة الـتي يـضطلع بهـا بالتعـاون مـع                   تؤكد  - ٢  

شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة فعليـة في التنميـة                
   في أوقات الأزمة الاقتصادية والمالية؛الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وبخاصة
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 مــسؤولية الــدول القائمــة بــالإدارة بموجــب الميثــاق عــن النــهوض تعيــد تأكيــد  - ٣  
بالأقـــاليم غـــير المتمتعـــة بالحكــــم الـــذاتي مـــن النواحــــي الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة   

  بيعية؛والتعليمية، وتؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الط
 إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعيـة          تكرر الإعراب عن قلقها     - ٤  

التي هي تـراث شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـا فيهـا الـسكان الأصـليون، في                         
منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى، وكـذلك مواردهـا البـشرية، علـى نحـو                 

  صالحها ويحرمها من حقها في التصرف في هذه الموارد؛يضر بم
 ضـرورة تجنـب أيـة أنـشطة اقتـصادية أو غيرهـا مـن الأنـشطة الـتي                    تعيد تأكيد   - ٥  

  تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
 بجميع الحكومـات الـتي لم تتخـذ بعـد، وفقـا للأحكـام ذات               تهيب مرة أخرى    - ٦  

، ١٩٧٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٢المـؤرخ   ) ٢٥ –د   (٢٦٢١ الجمعية العامـة     الصلة من قرار  
التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرهـا مـن التـدابير بحـق رعاياهـا والهيئـات الاعتباريـة الخاضـعة              
ــذاتي ويجــري        ــالحكم ال ــة ب ــاليم غــير المتمتع ــديرون مؤســسات في الأق ــها ممــن يملكــون وي لولايت

 بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل وضع حـد لوجـود       تشغيلها على نحو يضر   
  هذه المؤسسات؛

 بالدول القائمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحريـة وغيرهـا      تهيب  - ٧  
من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتـهك قـرارات           

  ات الصلة بالموضوع ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛الأمم المتحدة ذ
 جميع الحكومـات والمؤسـسات التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ                 تدعو  - ٨  

جميــع التــدابير الممكنــة لــضمان احتــرام الــسيادة الدائمــة لــشعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم 
ا لمـا يتـصل بالموضـوع مـن قـرارات الأمـم             الذاتي على مواردها الطبيعية وصـونها بالكامـل، وفق ـ        

  المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
 الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة لـصون وضـمان                     تحث  - ٩  

الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردهـا الطبيعيـة وفي         
الموارد في المستقبل والحفاظ على تلـك الـسيطرة، وتطلـب إلى الـدول              السيطرة على تنمية تلك     

القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقـوق الملكيـة لـشعوب تلـك الأقـاليم         
  وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
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لإدارة أن تكفـل ألا تـسود في الأقـاليم الخاضـعة             بالدول المعنية القائمة با    تهيب  - ١٠  
لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تقيم في كـل إقلـيم نظامـا عـادلا للأجـور ينطبـق علـى جميـع                       

  السكان دون أي تمييز؛
 إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميـع الوسـائل الموضـوعة تحـت       تطلب  - ١١  

نـشاط يـؤثر في ممارسـة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة               تصرفه، إبـلاغ الـرأي العـام العـالمي بـأي            
  ؛)١٥ -د  (١٥١٤بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 

 نقابــات العمــال والمنظمــات غــير الحكوميــة والأفــراد أن يواصــلوا بــذل تناشــد  - ١٢  
لمتمتعـة بـالحكم الـذاتي، وتناشـد أيـضا         الجهود لتعزيز الرفـاه الاقتـصادي لـشعوب الأقـاليم غـير ا            

  وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
 متابعــة الحالــة في الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي بحيــث تــضمن أن تقــرر  - ١٣  

يعهـا  يكون الهـدف مـن جميـع الأنـشطة الاقتـصادية في تلـك الأقـاليم هـو تقويـة اقتـصاداتها وتنو                      
تحقيقا لصالح شعوبها، بما فيها السكان الأصـليون، والنـهوض بقـدرة تلـك الأقـاليم علـى البقـاء                    

  اقتصاديا وماليا؛
 إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان                  تطلب  - ١٤  

لى الجمعيـة   والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في هذه المـسألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إ                  
  .العامة في دورتها السابعة والستين

  


	اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذإعـــلان منح الاستقلال للبلدانوالشعوب المستعمرة
	مشروع قرار مقدم من الرئيس

	الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الــتي تؤثــر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في البند المعنون ”الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“،
	وقد درست الفصل المتعلق بهذا البند من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامـة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 وجميع قرارات الجمعية الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بما فيها بوجه خاص القرار 46/181 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والقرار 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 والقرار 65/119 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تعيد تأكيد أن على الدول القائمة بالإدارة بموجب ميثاق الأمم المتحدة التزاما رسميا بأن تنهض بسكان الأقاليم الخاضعة لإدارتها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبأن تحمي الموارد البشرية والطبيعية لتلك الأقاليم من إساءة الاستعمال،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى ممارستها حقها في تقرير المصير وفقـــا للميثاق ولقــرار الجمعيـــــة العامـــة 1514 (د - 15) إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن الموارد الطبيعية تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،
	وإذ تدرك أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيث الموقع الجغرافي والحجم والأحوال الاقتصادية، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز استقرار الاقتصاد وتنويعه وتقويته في كل إقليم،
	وإذ تعي أن الأقاليم الصغيرة معرضة بوجه خاص للتضرر بالكوارث الطبيعية والتدهور البيئي،
	وإذ تعي أيضا أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية يمكن أن تسهم مساهمة فعلية، متى اضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وكذلك في ممارستها حقها في تقرير المصير،
	وإذ يساورها القلق إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
	وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
	1 - تعيد تأكيد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛
	2 - تؤكد قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية التي يضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد تقديم مساهمة فعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، وبخاصة في أوقات الأزمة الاقتصادية والمالية؛
	3 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عن النهوض بالأقاليم غير المتمتعة بالحكـم الذاتي من النواحـي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتؤكد من جديد الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛
	4 - تكرر الإعراب عن قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي تراث شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون، في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى، وكذلك مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في هذه الموارد؛
	5 - تعيد تأكيد ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية أو غيرها من الأنشطة التي تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
	6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخذ بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 2621 (د – 25) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1970، التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ويجري تشغيلها على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل وضع حد لوجود هذه المؤسسات؛
	7 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛
	8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية تلك الموارد في المستقبل والحفاظ على تلك السيطرة، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود في الأقاليم الخاضعة لإدارتها ظروف عمل تمييزية، وأن تقيم في كل إقليم نظاما عادلا للأجور ينطبق على جميع السكان دون أي تمييز؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، من خلال جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)؛
	12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والأفراد أن يواصلوا بذل الجهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
	13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم هو تقوية اقتصاداتها وتنويعها تحقيقا لصالح شعوبها، بما فيها السكان الأصليون، والنهوض بقدرة تلك الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
	14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

